
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 261 @ يخاف أن يتضرر البائع بذلك ; لأنه لو استحقت الدار تبقى الدراهم كلها في

ذمة البائع لوجوبه عليه بالبيع الثاني ثم براءته كانت حصلت بطريق المقاصة بثمن العقار

فإذا استحق تبين أنه ليس عليه ثمن العقار وبطلت المقاصة فيجب على البائع الثمن كله

والحيلة فيه أن يدفع إليه بدل الدراهم الثمن الدنانير بقدر قيمة العقار فيكون صرفا بما

في ذمته من الدراهم , ثم إذا استحق العقار تبين أن لا دين على المشتري فيبطل الصرف

للافتراق قبل القبض فيجب رد الدنانير لا غير والحيلة الأولى تختص بالجار وهذه لا , وحيلة

أخرى تعم الجار والشريك أن يشتريه بأضعاف قيمته من الدراهم ثم يوفيه من الدراهم قدر

قيمة العقار إلا قدر قيمة الدينار مثلا فيعطيه الدينار بالباقي فيصير صرفا فيه , ثم إذا

استحق المشفوع يرد ما قبض كله فغير الدينار على أنه بدل عن العقار المستحق والدينار

لبطلان الصرف . قال رحمه االله ( ولا تكره الحيلة لإسقاط الشفعة والزكاة ) وهذا عند أبي يوسف

رحمه االله , وعند محمد رحمه االله تكره ; لأن الشفعة وجبت لدفع الضرر وهو واجب , وإلحاق

الضرر به حرام فكانت مكروهة ضرورة ولأبي يوسف رحمه االله أنه يحتال لدفع الضرر عن نفسه

والحيلة لدفع الضرر عن نفسه مشروعة , وإن كان غيره يتضرر في ضمنه , ثم قيل هذا الاختلاف

بينهما قبل الوجوب وأما بعده فمكروه بالإجماع هكذا ذكره شيخ الإسلام ذكر قوله في النهاية

والقائل لهذا القول قاسه على الاختلاف في الزكاة فإنه لا يكره عند أبي يوسف رحمه االله قبل

الوجوب وعند محمد رحمه االله يكره وقيل : لا تكره الحيلة لمنع وجوب الشفعة , وإنما الخلاف

في فصل الزكاة وقال شمس الأئمة : الاشتغال بالحيل بإبطال حق الشفعة لا بأس به أما قبل

وجوب الشفعة فلا إشكال فيه وكذلك بعد الوجوب إذا لم يقصد المشتري الإضرار به , وإنما قصد

الدفع عن ملك نفسه , ثم قال وقيل هذا قول أبي يوسف رحمه االله وأما عند محمد رحمه االله

فتكره على قياس اختلافهم في الزكاة , ثم الحيل التي تسقط الوجوب هي أن يعوضه فيسقط

الشفيع الشفعة فتسقط شفعته ولا يجب عليه العوض أو يقول له أنا أبيعك إياه , أو يقول له

المشتري : اشتره مني فيقول الشفيع نعم فتسقط به شفعته وكذا إذا آجره من الشفيع على ما

بينا ومن الحيل التي تمنع الوجوب أن يوكله ببيعها , أو يضمنه الدرك , أو يجعل البائع

الخيار إليه في عقد البيع إلى غير ذلك من الحيل التي ذكرناها من قبل , ومن الحيل أن

يؤجر المشتري البائع شيئا ببعض العقار الذي يريد شراءه كالثوب مثلا يؤجره ليلبسه البائع

يوما بجزء شائع من العقار الذي يريد شراءه ثم يشتري الباقي ; لأنه لما ملكه منه جزءا

شائعا صار شريكا له وليس للشفيع فيه شفعة ; لأنه ملكه بالإجارة ولا فيما اشتراه بعد ذلك ;



لأن الشريك أولى وهذه الحيلة لا تدفع إلا الجار . قال رحمه االله ( وأخذ حظ البعض يتعدد

بتعدد المشتري لا بتعدد البائع ) ومعناه أن المشتري إذا تعدد بأن اشتروا جماعة عقارا

والبائع واحد يتعدد الأخذ بالشفعة بتعددهم حتى كان للشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك

الباقي , وإن تعدد البائع بأن باع جماعة عقارا مشتركا بينهم والمشتري واحد لا يتعدد

الأخذ بالشفعة بتعددهم حتى لا يكون للشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم دون بعض والفرق أن الشفيع

في الوجه الثاني بأخذ نصيب بعضهم تتفرق الصفقة على المشتري فيتضرر به زيادة الضرر

بالأخذ منه
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